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القرار الصادر برقم (117)

على القضية رقم (2878) للسنة القضائية الثلاثون
      إنه في يوم الخميس الموافق 2/7/1438هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/



رئيسـاً

المستشار/



عضواً

المستشار/



عضواَ

الدكتـــور /



عضواً

المستشار /



عضواً
     وبحضور سكرتير اللجنة /                                الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من / مؤسسة                              لصاحبها /                                - سعودي الجنسية - ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (345) في 26/7/1437هـ.
الوقائع:

     تتلخص وقائع هذه القضية - حسبما يتضح من القرار الابتدائي والاستئناف المقدم ضده - إلى قيام المستورد مؤسسة                                          بإستيراد إرسالية (أدوات مدرسية) عن طريق جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموجب بيان الإستيراد رقم (85612) وتاريخ 29/7/1434هـ فسحت بتعهد بعدم التصرف بالإرسالية لحين إجازة فسحها من قبل الجهة المختصة ، وقد صدر بشأنها تقرير مختبر مراقبة الجودة النوعية بالدمام رقم (3607/ف/34/333) وتاريخ 3/12/1434هـ المتضمن عدم قيام التاجر بوضع بطاقة لاصقة صعبة الإزالة على العينة توضح بلد المنشأ على جميع الإرسالية إضافة لعدم قيامه بإحضار شهادة مطابقة. وقد تم مخاطبة المستورد المذكور لإعادة الإرسالية المخالفة للجمرك تمهيداً لإعادة تصديرها بعدة خطابات كان أخرها الخطاب رقم (475/ق) وتاريخ 12/9/1435هـ دون استجابة من المستورد. وعليه صدر خطاب مدير عام الجمارك رقم (9980) وتاريخ 27/1/1436هـ المتضمن إحالة القضية للجنة الجمركية الابتدائية بالدمام والتي مثل أمامها بجلسة 20/8/1436هـ الوكيل الشرعي / 
           - سعودي الجنسية - بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم (1012625842) ويحمل الوكالة الشرعية رقم (53249) وتاريخ 5/11/1432هـ الصادرة من كتابة العدل الثانية بالدمام والذي أفاد بأن الإرسالية تم تصويبها وقام بمراجعة الجمرك ولم يعثر على البيان الجمركي وبعد مرور مدة تم التصرف بالإرسالية.
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وعليه أصدرت اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام قرارها رقم (345) بتاريخ 26/7/1437هـ والقاضي      بما يلي:

1- إدانة/ مؤسسة                                                      لصاحبها /                               - سعودي الجنسية - حضوريا بالتهريب الجمركي.

2- إلزامها بدفع غرامة جمركية مبلغاً مقداره (26108) ستة وعشرون الفاً ومائة وثمانية ريال تعادل ضعف الرسوم الجمركية. 
3- إلزامها بدفع ما يعادل قيمة الإرسالية كبدل مصادرة مبلغاً مقداره (261077) مائتان وواحد وستون ألفاً وسبعة وسبعون ريال ليصبح المجموع مبلغاً مقداره (287185) مائتان وسبعة وثمانون ألف ومائة وخمسة وثمانون ريال. 
      وبإبلاغ القرار للوكيل الشرعي لصحاب المؤسسة المستوردة بتاريخ 21/9/1437هـ تقدم ضده بتاريخ 7/10/1437هـ بلائحة إستئناف تضمنت بأن مختبر الجودة النوعية قد أفاد بأن المساطر تحتاج إلى تثبيت دلالة المنشأ على جسم المسطرة وليس على المغلف وتم تصويب المخالفة بالفعل أما بالنسبة للمحايات والبريات فقد تم طلب شهادة مطابقة أصلية من البلد المصدر علماً بأن البضاعة مطابقة للمواصفات والمقاييس ويتم استيرادها أكثر من عشر سنوات من نفس المورد ولم يتم طلب شهادة مطابقة لها من قبل ولم يتم الإشارة في تقرير المختبر إلى وجود أي مواد ضارة أو خلل بهذه الأصناف وأن هذه الأصناف تحمل العلامات التجارية الخاصة بمنتجات المؤسسة (جوري وفارس) والمسجلة بوزارة التجارة والصناعة. كما أنه لا يمكن إصدار شهادة مطابقة من بلد المنشأ بعد شحن البضاعة وأن البضاعة لا زالت موجودة بمستودعات المؤسسة الكائنة بالميناء. وقد ردت مصلحة الجمارك على ذلك بموجب خطابها رقم (81726 في 20/11/1437هـ) بطلب تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به لعدم تقديم المؤسسة المستأنفة ما يقدح في سلامة القرار الإبتدائي ونظاميته وبإحالة أوراق القضية إلى اللجنة الجمركية الإستئنافية بالدمام حددت لها جلسة الأحد 24/4/1438هـ وفيها حضر الوكيل الشرعي/                                  سجل مدني رقم (1026902609) بموجب الوكالة الشرعية رقم (271303825 في 21/9/1437هـ) عن صاحب المؤسسة /                                    سجل مدني رقم (1040791798) وقد أفاد الوكيل الشرعي تمسكه بما ورد بالإستئناف المقدم من المؤسسة مؤكداً بأن الإرسالية لازالت موجودة لديهم وبمواجهته بما أقر به وكيل المؤسسة المستوردة أمام اللجنة الجمركية الإبتدائية بتاريخ 20/8/1436هـ من أن المؤسسة قامت بالتصرف بالإرسالية قال أن ما تم ذكره في حينه أن الإرسالية لم تكن موجودة لديهم في المستودع وكانــــــــت 
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موزعة على أفرع المؤسسة فـي جده والرياض وأن هذا ما تم ذكره وتمسك بأن الإرسالية لازالت موجودة لديهم وطلب إعادة فحصها. وعليه تقرر رفع القضية للدراسة والمداولة وإصدار القرار اللازم:
الأسباب:

 حيث قدم الاستئناف خلال المهلة المحددة بالمادة (163/ج) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلا.
وفي الموضوع:

      فحيث لما كان من الثابت ورود إرسالية (أدوات مدرسية) لمؤسسة العين الاحترافية للخدمات التجارية فسحت بشرط عدم التصرف بها إلا بعد إجازتها من الجهة المختصة. وحيث أن الإرسالية موضوع القضية اشتملت على ثلاثة أنواع :- (مساطر ، برايات ، محايات) وحيث ورد خطاب مختبر مراقبة الجودة النوعية بالدمام بعدم مطابقة العينات للمواصفات. وحيث أن عينة المساطر لم يقم المستورد بوضع بطاقة لاصقة صعبة الإزالة عليها تعتبر مخالفة جمركية وفقاً لما قضى به الأمر السامي رقم (27748 في 2/11/1402هـ) من وجوب أن تحمل كل بضاعة دلالة منشأ صحيحة لما كان من الثابت بحسب ما اعترف به وكيل التاجر المستورد أمام اللجنة الجمركية الابتدائية من اعتراف قضائي بالتصرف بالإرسالية فإنه لا يجوز له بحسب   ما ورد باستئنافه من قول بأن الإرسالية لازالت موجودة لديه بعد هذه المدة الطويلة من تاريخ الاستيراد وبخلاف ما تقتضيه الأعمال التجارية من سرعة في التصريف للبضائع المستوردة حتى لا تتكدس البضائع بمستودعاته وبالتالي يعتبر التاجر المستورد مخالفاً لمقتضى نظام الجمارك الموحد فيما يتعلق بعينة المساطر خاصة وأن الجمرك قد خاطبه بإعادة الإرسالية دون تجاوب منه أما ما يتعلق بعينتي :- البراية والمحاية فإنه لما كان من الثابت أن عدم فسحها يتعلق بعدم إحضار شهادة مطابقة للمواصفة السعودية ولم يكن سبب عدم الفسح مبنياً على كونها غير صالحتين للاستخدام الآدمي أو أنها مغشوشتان ولم يشتملا على تدليس على المستهلك أو إيهامه بغير حقيقة العينتين وعليه فإن المخالفة لا تعد جوهرية ولا تتعلق بذات العينتين - البراية والمحاية – وإنما تتعلق بعدم إحضار شهادة المطابقة والتي هي غير ملزمة للمختبر بأن يأخذ بما ورد فيها والتي يتوجب عليه أن يجري تأكده من مطابقة المستورد للمواصفات السعودية سواء وجدت شهادة المطابقة أم لم توجد وعليه فإن تصرف المستورد بهاتين العينتين من الإرسالية لا يرقى إلى إعتبار تصرفه تهريباً جمركياً وذلك تماشياً مع ما صدر من معالي وزير المالية بخطابه رقم (1830) وتاريخ 10/3/1437هـ خاصة وأنه لا يوجد بملف القضية ما يشير إلى وجود سوابق على المؤسسة الأمر الذي يعد معه تصرف المستورد بالإرسالية مخالفة إجراءات جمركية وفقاً للفقرة (6) من المادة (30) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد. وحيث ذهبت اللجنة الجمركية الإبتدائية إلى إدانة المستورد وتغريمه ما يساوي مثلــــــــــــي 
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الرسـوم الجمركية وبدل مصادرة للإرسالية المتصرف بها فإن هذه اللجنة تؤيد ما ذهبت إليه اللجنة الجمركية الإبتدائية فيما يتعلق بعينة "المساطر" مع إلغاء عقوبة الغرامة وبدل المصادرة الخاصة بعينتي "البراية ، والمحاية" من الإرسالية لكونها مخالفة إجراءات جمركية ويكتفى بعقوبة التهريب لكونها العقوبة الأشد مع ضرورة توجه الإدانة لـ/                                  بالتهريب الجمركي لا أن توجه الإدانة للمؤسسة لكون المؤسسة تدور مع مالكها وجوداً وعدماً. عليه وبعد الاطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والمداولة قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع:

القرار:

أولاً في الشكل : 
        قبول الإستئناف المقدم من/                                      صاحب مؤسسة 
                          ضد قرار اللجنة الجمركية الإبتدائية بالدمام رقم (345) وتاريخ 26/7/1437هـ شكلاً.

ثانيـاً في الموضوع: 
1- تعديل الفقرة الأولى من القرار الابتدائي لتصبح على النحو التالي "إدانة /                        - سعودي الجنسية - صاحب مؤسسة                                  حضورياً بالتهريب الجمركي.
2- إلزامه بغرامة جمركية تعادل ضعف الرسوم الجمركية مبلغاً مقداره (7116) سبعة آلاف ومائة وستة عشر ريالاً لقاء تصرفه بإرسالية المساطر.
3- إلزامه بدفع ما يعادل قيمة المساطر كبدل مصادرة مبلغاً مقداره (71164) واحد وسبعون ألفاً ومائة واربعة وستون ريالاً ليصبح المجموع مبلغاً مقداره (78280) ثمانية وسبعون ألف ومائتان وثمانون ريالاً.

ثالثـاً: ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية.
         والله الموفق ،،،
